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 تحليل عجز الموازنة العامة في العراق في ظل

 2013-2004التحديات القائمة للمدة 

 د. سهيلة عبد الزهرة
  المستخلص

 ن  تضع جميع بلدان العالم موازناتها بشكل سنوي لكي يتسنى لها رصد المشكلات والاختلالات التي تصيب اقتصادها، فضلا
زاء العالم البلد والالتزامات التي تواجهها إ  الموازنة العامة كشف مالي لامكانات مر الذي يجعل ممعرفة موجوداتها المالية الأ

 الخارجي. 
 اة هامة لتقييم المعاملات الاقتصادية محلياً ونالمياً، وحصراً امة لتكون في المحصلة النهائية أدتعددت اشكال الموازنات الع
صاد. لذا ينبغي انتماد أحد اصناف الموازنة الأكثر عاملات الحقيقية في الاقتي الصورة النقدية للمكاملًا للموارد المالية للبلد أ

 مية لاقتصاد البلد، بما يؤم  معالجة فانلة لمشاكل الاقتصاد وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.أه
نمال مناسبة تعمل ة بيئة أهيئجل تادي وزيادة معدلات الاستثمار م  أيتوخى م  انتماد الموازنات العامة حفز النمو الاقتص

جل استدامة فضلا ن  دنم البيئة الخضراء، م  أنلى زيادة تراكم راس المال، ورفع نصيب الفرد م  الناتج ومكافحة الفقر، 
كبر م  التزاماته تجاه الوحدات الاقتصادية في داخل وخارج ى نحو يجعل موارد البلد المالية أالتنمية والاستدامة المالية نل

 لبلد، مما يقوي ويدنم بنية الناتج ويعزز بيئة الانمال والاستثمار.ا
 

Abstract 
All countries in the world put their budgets on an annual basis so that it can monitor the 

problems and imbalances that affect the economy, as well as knowledge of its financial assets, 

which makes the general budget as  a financial statement for the potential liabilities faced by 

the country about the outside world. 

Numerous forms of public budgets to be an important tool to assess the economic 

transactions locally and internationally, in order to limit the financial resources of the 

country in full (real cash transactions in the economy). So it should adopt one of the most 

important varieties of the country's economy and budget, so as to ensure effective treatment 

of the problems of the economy and the achievement of economic and social welfare. 
Envisages the adoption of public budgets stimulate economic growth and increased levels of 

investment in order to creating suitable business environment is working to increase the 

accumulation of capital, and raising per capita GDP and the fight against poverty, as well as 

green environment support, in order to sustain development and financial sustainability a 

way that makes the financial resources of the country the largest of its commitments to 

economic units within and outside the country, which strengthens and supports the resulting 

structure and enhance the business and investment environment. 

 

                                                           

 عضو هيئة تدريس/ الجامعة المستنصرية/كلية الادارة والاقتصاد/قسم الاقتصاد 
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 المقدمة

تضع جميع بلدان العالم موازناتها بشكل سنوي لكي يتسنى لها رصد المشكلات والاختلالات التي 
ن  معرفة موجوداتها المالية الامر الذي يجعل م  الموازنة العامة كشف  يب اقتصادها، فضلاً تص

 زاء العالم الخارجي. البلد والالتزامات التي تواجهها أمالي لامكانات 
داة هامة لتقييم المعاملات أشكال الموازنات العامة لتكون في المحصلة النهائية تعددت أ

ي الصورة النقدية للمعاملات كاملًا للموارد المالية للبلد أ مياً وحصراً الاقتصادية محلياً ونال
حد اصناف الموازنة الاكثر اهمية لاقتصاد البلد بما في الاقتصاد. لذا ينبغي انتماد أ الحقيقية

 يؤم  معالجة فانلة لمشاكل الاقتصاد وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.
جل أت العامة حفز النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار م  يتوخى م  انتماد الموازنا

س المال، ورفع نصيب الفرد م  الناتج ل مناسبة تعمل نلى زيادة تراكم رأتهئية بيئة انما
جل استدامة التنمية والاستدامة المالية ن  دنم البيئة الخضراء، م  أ ومكافحة الفقر، فضلاً 

كبر م  التزاماته تجاه الوحدات الاقتصادية في داخل وخارج الية أى نحو يجعل موارد البلد المنل
 البلد، مما يقوي ويدنم بنية الناتج ويعزز بيئة الانمال والاستثمار.

 

 همية البحثأ

الموازنة العامة في سباب الموجبة لحالة نجز اهمية البحث في التقصي والتعرف نلى الأتيأتأ
خذت بالتوسع بحكم ظروف سباب أالعجز، وبخاصة أن تلك الأ ةادت الى استمرار حالالعراق والتيأ
ن يعزز م  ألى الموازنة كل حي  والذي م  شأنه مستقرة مما شكل نبء يضاف إالبلاد غير ال

 حالة نجز الموازنة العامة في العراق. 



 2016لول/ سنة /شهر أيالخمسون العدد -السنة الرابعة عشر/ /Iraqi Journal )for Economic Sciences  المجلة العراقية للعلوم إلاقتصادية  

 

 (169) 

 

 مشكلة البحث

موازنة العراقية تسعى الحكومة والعديد م  المنظمات الدولية وبعض دول العالم معالجة وضع ال
نلى نحو يؤم  تفعيل مصادر الايراد العام ويخفض م  حجم الانفاق العام، وذلك م  اجل 
السيطرة نلى الاختلال الحاصل بي  طرفي الموازنة العامة في العراق وم  ثم تخفيض حجم 
العجز الحاصل فيها، ولك  نلى الرغم م  الجهود والاجراءات المتبناة م  اجل تخفيض حجم 

ثر السلبي الذي تولد في ظله نلى المستوى الظرف الامني وندم استقراره والأ  الانفاق العام يبقى
مام تحقيق تخفيض مقبول في السكاني والصحي ... الخ، نائقاً أالاقتصادي والاجتماني وحتى 

 نفاق العام يمك  تصور وضع الموازنة العامة في ظله.حجم ال 
 

 فرضية البحث

ثرة في ندم الاستقرار الاقتصادي سبب رئيس في استمرار حالة نجز الموازنة ن العوامل المؤ إ
 العامة نلى الرغم م  ارتفاع جانب الايرادات العامة.

 

 هدف البحث

بقاء معادلة نجز الموازنة العامة في إ يهدف البحث تسليط الضوء نلى دور العوامل المؤثرة في
جل ولات التي تسعى لها الحكومات م  أم م  المحاحالة نجز الموازنة العامة مستمر، نلى الرغ

 قل مستوى ممك .ألى إتدنية حالة العجز في موازناتها 
 

 الحيز المكاني والزماني

( لما 2013-2004ما الحيز الزماني فقد استند للمدة )الحيز المكاني للبحث في العراق أ تحدد
لذي رافق تغير النظام السياسي ورفع ثر واضح في ارتفاع حالة نجز الموازنة العامة األها م  

 الحصار الاقتصادي.
 

 منهجية البحث

لى إسلوب الاستنباطي في تحليل ظاهرة البحث م  اجل الوصول سلوب الاستقرائي والأتم تبني الأ
هدف البحث بالانتماد نلى الكتب والدوريات المنشورة فضلا ن  شبكة المعلومات الدولية 

 الانترنت.
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 خطة البحث

طار نظري في حي  تضم  ول منها الموازنة العامة إلى مبحثي  تناول الأ تقسيم البحث إ تم
 المبحث الثاني تحديات نجز الموازنة العامة في العراق وم  ثم الاستنتاجات والتوصيات.

 

 ولالمبحث الأ

 الموازنة العامة اطار نظري

 ولا: مفهوم الموازنة العامة أ

ها ))عبارة ن  وثيقة تصب في قالب مالي قوامه الأهداف والأرقام ، نتعرف الموازنة العامة نلى أ
أما الأهداف فتعبر نما تعتزم الدولة القيام به م  برامج ومشرونات خلال فترة زمنية ، أما الأرقام 
فتعبر نما تعتزم الدولة إنفاقه نلى هذه الأهداف وما يتوقع تحصيله م  مختلف مواردها خلال 

))في حي  هناك                    . (1)ينها وهي تحدد نادة بسنة م  الزم ((الفترة الزمنية ن
م  نرفها نلى أنها خطة تتضم  تقديرا لنفقات الدولة وإيراداتها خلال فترة قادمة ، غالبا سنة ، 

نها أ. كما تعرف ب(2)ويتم هذا التقدير في ضوء الأهداف التي تسعى إليها السلطة السياسية((
لنفاق الدولة ومواردها خلال فترة مقبلة ا  برنامج نمل متفق نليه مبي  فيه تقدير ))عبارة ن

 .(3)وتلتزم به الدولة وتكون مسئولة ن  تنفيذه((
تتعددت وتنونت مفاهيم الموازنة العامة لكنها جميعها تؤكد بان الموازنة العامة تمثل خطة نمل 

ي تجعل منها وثيقة هامة تستقطب اهتمام وفضول مستقبلية . لها دلالاتها الأساسية والهامة الت
 معظم المواطني  أو المهتمي  بحياة الدولة والمجتمع المعني.

 (Gيعني ) ( إذG-Tلى العجز في الموازنة العامة م  خلال المعادلة الاتية )يمك  التوصل إ
راد العام يتسبب ن تجاوز الانفاق العام للاي( الايراد العام وم  ثم فإTن )النفاق الحكومي وإ

 اد العام مع ثبات الانفاق العامير ن انخفاض حصيلة الوث نجز في الموازنة العامة، كما أبحد
خر الى حدوث نجز في الموازنة العامة. كما ينبغي التمييز بسبب اضطراب اقتصادي يؤدي هو الآ

الموازنة العامة  ندادقدي الظاهري وصافي الحيازة م  الأصول المالية نند إما بي  العجز الن
 :(4)تيلآوالتي تتمثل با



 2016لول/ سنة /شهر أيالخمسون العدد -السنة الرابعة عشر/ /Iraqi Journal )for Economic Sciences  المجلة العراقية للعلوم إلاقتصادية  

 

 (171) 

 

 العجز النقدي -1

يقصد بالعجز النقدي الظاهر في مشروع الموازنة العامة الفجوة بي  حجـم مـصروفات هذه الموازنة 
كـس القـصور المتحقق في م  ناحية، والمتاح لها م  إيرادات م  ناحية أخرى . وهو ما يع

غطية نفقاتها العامة، وهذا يتطلب البحث ن  اليرادات التي تكفل ت العامة للدولة ن  تاليرادا
تخفيض هذا العجز النقدي أو السعي لترشيد النفاق العام، وإن كانت هذه الأمور لها محاذيرها 

 لكنها ضرورية لتخفيف الحاجة إلى الاقتراض الجديد، وم  ثم تخفيض الدي  العام.
 صافي الحيازة من الأصول المالية -2 

والتي يراد بها مساهمات الدولة  -إن حيازة الأصول المالية )بدون المساهمات لنادة الهيكلة (  
تمثل نبئا  - في رؤوس الأموال للهيئات والشركات وغيرها، وكذا ما تتيحه الدولة م  إقراض للغير
لـد ن  حيازة إضافيا يضاف إلى العجز النقدي للموازنة العامة للدولة . وفي المقابل فإن ما يتو 

 . الأصول المالية وغيرها م  المتحصلات )بدون حصيلة الخصخـصة ( يـستبعد مـ  العجز النقدي
وم  محصلة الحيازة م  الأصول المالية، والمتحصلات الناتجة ن  هذه الحيازة نـصل إلى ما 

م  الأصول يراد بالعجز الكلي مجموع صافي الحيازة  يسمى بصافي الحيازة م  الأصول المالية،
 المالية والعجز النقـدي للموازنـة العامة للدولة.

 
 نواع عجز الموازنة العامةثانيا: أ

 -:(5)تيلعجز الدوري والعجز الهيكلي وكالآيقسم نجز الموازنة إلى نوني  أساسيي  هما ا
 

  :Cyclical Budget Deficits العجز الدوري للموازنة العامة -1

 إذنندما نصل للمـستوى القانـدي )حالـة الكـساد ( للـدورة التجارية،  يحدث هذا النوع م  العجز
ن معدلات البطالة تكون كبيرة جدا، وم  ثم تزداد النفقات العامة، ونلى العكس تكون البطالة إ

منخفضة في قمة الدورة التجارية )حالة الانتعاش (، لأن هذا الوضـع يعـزز مـ  نائدات الضرائب 
 ى خفض في النفقات العامة.وم  ثم يؤدي إل

 

  : Structural Budget Deficits العجز الهيكلي للموازنة العامة -2

هذا النوع م  العجز ليس راجعا إلى الدورة التجارية بقدر ما يرجع بالدرجة الأولـى إلى هيكل 
لمقدر في ومكونات الموازنة ذاتها، والتي تؤدي في النهاية إلى زيادة العجز الفعلي ن  العجـز ا

الموازنة، وذلك بسبب تزايد حجم النفقات ن  اليرادات، وندم نجاح الحكومة فـي ترشيد النفقات 
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والقضاء نلى  العامة، ونجزها ن  تنمية الموارد المالية م  خلال زيادة القاندة الـضريبية، 
 معدلات التهرب الضريبي.

 

 ثالثا: العوامل المؤثرة في زيادة الانفاق العام 

فراد للخدمات العامة وحماية ملكية الأ صبح ليس مجرد تسييرور دور الدولة نبر الزم  وأتط
اختلال يصيب  أوي نقص ع العامة، وإنما أصبح دور الدولة متدخل ومعوض لأوانتماد المشاري

ن العوامل التي تقف خلف زيادة الانفاق زمات او مشاكل اقتصادية، وأو يعرضه لأ الاقتصاد أ
 -:(6)تيلموازنة العامة يمك  اجمالها بالآوث حالة العجز في االعامة وحد

 
 النوع الأول : الأسباب الحقيقية 

 النوع الثاني : الأسباب الظاهرية 

ن المعيار الأساس للتمييز بي  الأسباب الحقيقية والأسباب الظاهرية للنفقات العامة يتمثل إ
النفقات العامة باب التي تؤدي إلى زيادة بتحقيق المنفعة العامة م  ندمه ، فإذا كانت الأس

نها تنعكس بالزيادة نلى النفع العام للمجتمع، أما إذا كانت الزيادة في حقيقية معنى ذلك إ
 .النفقات العامة ظاهرية فقط في هذه الحالة لا تؤثر نلى المنفعة العامة للمجتمع

 
 النوع الأول : الأسباب الحقيقية 

إن م  أهم الأسباب الاقتصادية المفسرة لظاهرة التزايد في النفقات  :الأسباب الاقتصادية -1
نلى النشاط  زيادة الدخل القومي والتوسع في المشرونات العامة ونلاج التقلبات التي تطرأ العامة

للدولة في العصر الحديث م   الاقتصادي )خاصة في حالة الكساد(، فزيادة الدخل القومي تسمح
أو أعباء نامة م  ضرائب ورسوم وغيرها،  تقتطعه منه في صورة تكاليف الزيادة في مقدار ما

المقررة أو يرتفع سعرها ونادة ما تحفز هذه الموارد المتاحة  حتى ولو لم تزاد أنواع الضرائب
 .زيادة إنفاقها نلى مختلف الوجوه الدولة نلى

 .السائدة في الدولةبصفة نامة توجيه النشاط الاقتصادي وجهة معينة بحسب الأيديولوجية 

بالمزيد م  النفاق  ثاره الضارة يحتم نلى الدولة القياموم  جهة أخرى فإن محاربة الكساد وآ
يسمح بتحقيق التشغيل الكامل وذلك  بهدف زيادة مستوى الطلب الكلي الفعلي إلى المستوى الذي

صلح في البلدان المتقدمة، القومي، وهذه السياسة وإن كانت ت في حدود الطاقة النتاجية للاقتصاد
 .صالحة في حالة البلدان النامية فإنها تكون غير
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 أدى ميل السكان في العصر الحديث إلى التركز في المدن والمراكز :الأسباب الاجتماعية -2

والثقافية والخاصة  الصناعية إلى زيادة النفقات العامة المخصصة للخدمات التعليمية والصحية
ذلك إلى أن متطلبات وحاجات سكان  الخ، ويرجع…ت والمياه والغاز والكهرباء بالنقل والمواصلا

هو معلوم، كما أدى انتشار التعليم إلى تعزيز فكرة  المدن أكبر وأنقد م  حاجات سكان الريف كما
الأفراد يتطلبون م  الدولة القيام بوظائف لم تعرفها في العصور  الوني الاجتماني فأصبح

ندم    الأفراد ضد البطالة والفقر والمرض والعجز والشيخوخة وغيرها م  أسبابكتأمي السابقة،
م  الخدمات  القدرة نلى الكسب، وقد نتج ن  منح الدولة لهذه النانات وتقديم للعديد

 .التحويلية الاجتماعية إلى زيادة النفقات العامة وبصفة خاصة النفقات
 

 الديمقراطية ترتب ننها اهتمام الدولة بحالة الطبقات إن انتشار المبادئ :الأسباب السياسية -3

النظام الحزبي الحزب  محدودة الدخل، والقيام بالكثير م  الخدمات الضرورية لها، وكثيرا ما يدفع
الناخبي  وإلى الفراط في تعيي   الحاكم إلى الكثار م  المشرونات الاجتماعية قصد إرضاء

 .بطبيعة الحال تزايد في النفقات العامة   هذا كلهالموظفي  مكافأة لأنصاره وينجم ن

كما يؤدي تقرير مبدأ مسؤولية الدولة أمام القضاء إلى زيادة النفاق الحكومي لمواجهة ما قد 
 .يحكم به نلى الدولة م  تعويضات وغيرها

 

 معمما لا شك فيه أن سوء التنظيم الداري وندم مواكبته لتطور المجت :الأسباب الإدارية -4

العمل والسراف  الاقتصادي والاجتماني والعلمي، والسراف في ندد الموظفي  وزيادتهم ن  حاجة
إلى زيادة النفاق الحكومي، وهذه  الخ يؤدي…في ملحقات الوظائف العامة م  وأثاث وسيارات 

اطني ، تؤدي إلى زيادة نبء التكاليف العامة نلى المو  الزيادة في النفقات العامة حقيقية لأنها
 غير منتجة إنتاجا مباشرا لأنه لا يترتب نليها زيادة في القيمة الحقيقية وإن كانت تمثل زيادة

النفقات الفعلية  للنفع العام، وهي في حقيقتها أقرب ما تكون إلى النفقات التحويلية منها إلى
 )الحقيقية(. 

ن البلدان مهمة جداً حيث إما درجة الشفافية ووضوح البيانات ومستوى الفساد الاداري فهي أ
لعام نلى التي تتمتع بمستوى جيد م  الشفافية والمصداقية تحظى بمستوى معتدل م  الانفاق ا

يانات بي  مؤسسات القطاع نخفاض درجة الشفافية واتساق ووضوح البالمؤسسات العامة، ومع إ
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ثر غياب التنسيق ف، نلى أاخذ بالتزايد دون معرفة واضحة لأبواب الصر ن الانفاق العام يالعام فإ
ووضوح الرؤية بي  مكونات الانفاق العام م  قبل التخصيصات التي تقترحها المؤسسات العامة 

حداث مر الذي يؤدي إلى اوما يرافقها م  ارتفاع في درجة الفساد الاداري وغياب المراقبة، الأ
 حالة العجز في الموازنة العامة.

 

الاقتراض في الوقت الحاضر أدى بالدولة إلى كثرة الالتجاء إلى إن سهولة  :الأسباب المالية -5
النفاق وخاصة  قروض نامة للحصول نلى موارد للخزانة العامة مما يسمح للحكومة بزيادة نقد

دفع لأقساطه وفوائده م   نما يترتب نلى خدمة الدي  م  نلى الشؤون الحربية، وهذا فضلاً 
حالة وجود فائض في اليرادات أو مال احتياطي غير مخصص وفي  .الزيادة في النفقات العامة

 ذلك يؤدي إلى إغراء الحكومة بإنفاقه في أوجه غير ضرورية، وبذلك تزداد لهدف معي  فإن

السياسة السليمة نلى  النفقات العامة، وتبدو خطورة هذه السياسة في الأوقات التي تحتم فيها
صعوبة خفض كثير م  بنود  ما هو معروف م الحكومة العمل نلى خفض نفقاتها، وذلك ل

 .النفاق العام
 

ذلك م   بالنظر إلى اتساع نطاق الحروب والاستعداد لها وما يترتب ن  :الأسباب الحربية -6
فقط، بل يزداد هذا النفاق  تزايد النفاق العسكري في الدولة، ولا يقتصر الأمر في أوقات الحروب

الراهنة الناجمة ن  التوتر العالمي في كافة دول  تؤكده الظروفحتى في فترات السلم، وهو ما 
النفقات العامة اللازمة للحرب بي  مختلف الدول حسب ظروف كل  العالم، وتتفاوت الزيادة في

التزايد  السياسي والاقتصادي وسط جوانب الصراع الدولي، ويمك  التأكد م  ظاهرة دولة ومركزها
إلى تطور هذه النفقات في  إلى حجم النفاق العام، وذلك بالرجوع المستمر في النفقات الحربية

نلى نسب النفقات العامة إلى حجم الدخل  الميزانيات العامة لبعض الدول الكبرى، وم  الوقوف
 .القومي في نفس الدول

الدولة أثناء  وتتسم فترات الحروب نامة بالتبذير الحكومي وصعوبة تحقيق الرقابة نلى نفقات
تخاذ القرارات الانفاقية، وانتهاء إ ب بسبب كل م : الطبيعة السرية للإنفاق العسكري وسرنةالحر 

نها تنخفض فقط إلى حد معي  نظرا إلى أن استمرار إذ إ الحرب لا يعني انتهاء النفقات الحربية،
اجهة الدول المختلفة الاحتفاظ بقوة ضارية في حالة استعداد مستمر لمو  التوتر الدولي يحتم نلى

وم  جهة أخرى تزداد النفقات  .تهديد لسلامتها وبالتالي الدخول فيما يسمى بسباق التسلح أي
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تعويضات وإنانات ومعاشات لضحايا الحرب م   نتهاء الحرب كدفعوه معينة بعد إالعامة نلى وج
في  بالضافة إلى نفقات إنادة البناء وتعمير ما دمرته الحرب قدماء المحاربي  وأسر الشهداء

أثناء  للاقتصاد القومي إلى جانب دفع أقساط وفوائد الديون التي نقدتها الدولة الجهاز النتاجي
 .الحرب لتمويل نفقاتها الحربية

ن ظروف الحرب والازمات الاقتصادية قد قضت نلى الاستقلال الذي أقامه الفكر الكلاسيكي بي  إ
ناك مثلا تميز بي  ما هو مدني ،  وما هو الاقتصاد وبي  النشاط المالي للدولة ، فلم يعد ه

صبح م  الصعوبة بمكان التمييز بي  الأهداف المدنية والأهداف أن في الحرب نسكري ، لأ 
العسكرية . كما أن القوة العسكرية للدولة أصبحت تعتمد كليا" في الوقت الحاضر نلى مقدار ما 

العسكرية تعتمد نلى كافة الاقتصاد  تتمتع به م  قوة اقتصادية ، أو بعبارة أخرى أن القوة
 القومي للدولة . 
خذنا لمالية بمعزل ن  الاقتصاد ، فلو أنه ليس في الامكان معالجة المشاكل اأوم  هذا يتضح 

مثلا" مسألة توازن الموازانة وهي ، قاندة أساسية في الفكر المالي الكلاسيكي ونلى الرغم م  
مكان تحقيقه إذ لم يعد في الن مفهوم توازن الموازنة  قد تطور ،أنها لم تفقد قيمتها كليا" ، ألا أ

دي العام لا في الاطار الاقتصادي العام ، فالمفهوم في الوقت الحاضر هو تحقيق التوازن الاقتصاإ
ن هذا الاخير لايمك  تحقيقه دون أن يتحقق  الأول ، ولذلك فإ  نوليس توازن الموازنة ، إذ إ

 نما اصبحت جزءا" م  الاقتصاد .عد مستقلة ، وإلمالية العامة لم تا
كما ان زيادة النفقات العامة نتيجة لتطور وتنوع مسؤوليات الدولة لم تعد الضريبة قادرة لوحدها 

لى استخدام الوسائل الاخرى ، كالقروض للازمة للدولة ، مما دفع الدولة إنلى تحقيق الايرادات  ا
كمصادر نادية لتوليد الايرادات م  ناحية ولاستخدامها كأداة  والوسائل النقدية ، بجانب الضريبة

 للتدخل في الميدان الاقتصادي والاجتماني  م  ناحية أخرى .
 

 النوع الثاني : الأسباب الظاهرية 

قيمة النقود وطريقة إنداد  ترجع الأسباب المؤدية إلى زيادة النفقات العامة بهذا المعنى إلى تدهور
 .الدولة وزيادة ندد سكانها في بعض الأحيان ابات العامة وتغير مساحة إقليمالميزانية والحس

: اخذت النقود بعد قيام النظم النقدية بفك ارتباطها بالقاندة الذهبية م  جهة قيمة النقود -1
ن تميل الى ندم إلى أخرى، ة الى العديد م  الازمات م  جهة أوتعرض الاقتصادات العالمي
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جبرها نلى التدخل وخرق القواند نلى الدول نفقات كبيرة جدا" مما أضت الاستقرار مما فر 
لى التضخم لجوء إوالأسس التي كانت تحكم النشاط الاقتصادي قبل الحرب العالمية الأولى ، كال

صبحت قيمة النقود تتوقف نلى الوضع الاقتصادي كأجراء لتمويل  نفقات الحرب ، وأ النقدي
م ومتطلبات الوضع تتدخل لتعيد قيمة نقدها بما يتلاءنلى الدولة أن  صبح لزاما"العام ، ولذا أ

 الاقتصادي العام في الدولة ونلاقاتها الاقتصادية الخارجية مع الدول الأخرى.
 

 وهو يتعلق بإنداد الميزانية والحسابات العامة، فقد ترجع الزيادة في :اختلاف الفن المالي -2

المالية، فم   الف  المالي وإلى اختلاف طرق قيد الحسابات النفقات العامة إلى الاختلاف في
الأخذ بفكرة الميزانية الصافية أو  المبادئ الفنية المعروفة في إنداد الميزانية العامة للدولة،

نلى ظاهرة تخصيص اليرادات العامة، ومؤدى ذلك أن  الجمالية، وتقوم فكرة الميزانية الصافية
سسات العامة مثلا أن تجري مقاصة بي  إيراداتها ونفقاتها؛ بحيث والمؤ  يسمح لبعض الهيئات

يظهر في  لها سلطة طرح نفقاتها م  اليرادات التي تقوم بتحصيلها، وبالتالي فإنه لا تكون 
الميزانية الصافية كانت تتبع في  الميزانية العامة للدولة إلا فائض اليرادات نلى النفقات، وفكرة

تقوم نلى أن كل النفقات العامة التي تنفقها المرافق  ميزانية الجمالية فهيالماضي، أما فكرة ال
 في ميزانية الدولة التي تضم كافة النفقات واليرادات العامة، ونليه فإن والهيئات العامة تظهر

العامة للدولة إلى وجود  الأخذ بمبدأ الميزانية الجمالية في سنة معينة، حيث تظهر كافة النفقات
هذه الزيادة  مقارنة بالنسبة السابقة وتعد م  الزيادة في حجم النفاق العام في هذه السنة قدر

القواند المحاسبية للميزانية لا زيادة حقيقية في النفقات  بالطبع زيادة ظاهرية بسبب تغيير
 .العامة

 

 ساحة الدولة أوإذا كان النفاق العام يتزايد لمجرد مواجهة التوسع في م :زيادة مساحة الدولة-3

الزيادة في النفاق  بزيادة ندد سكانها دون أن يمس القليم الأصلي أو السكان الأصليي  فإن
التزايد في هذه الحالات يكون راجعا إلى  تكون مجرد زيادة ظاهرية، واتجاه النفقات العامة إلى

اتساع نطاق الحاجة  تحققها الدولة م  قبل، وإنما بسبب التوسع في الخدمات العامة التي كانت
 الخدمات في المساحات الجديدة التي أضيفت لقليم الدولة، أو لمواجهة حاجات إلى نفس أنواع

 .النفاق العام السكان المتزايدون م  تلك الخدمات والمنافع العامة، مما يؤدي إلى زيادة
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 المطلب الثاني

 تحديات عجز الموازنة العامة في العراق

ثر ارتفاع ( كانت تس  بعجز مخطط نلى أ2013-2004ن الموازنة العامة في العراق خلال المدة )إ
فقرة النفقات التشغيلية نسبة للنفقات الاستثمارية، وكان هذا السبب الرئيس في اتساع حجم القطاع 

م في ادارة العام في الاقتصاد العراقي وم  ثم انحسار القطاع الخاص. ولعل ندم كفاءة القطاع العا
تجاربها وتجارب الدول غلب الدول استفادت م  ن أالاقتصادي ليس بموضوع جديد، إذ إ شاطالن

نلى ان لا يتعدى هذا الدور مستوى معي  في الذي يمارسه القطاع العام،همية الدور الاخرى في أ
تند بطبيعة النشاط الاقتصادي. لكي يبقى النشاط الاقتصادي مرهون بيد القطاع الخاص والذي يس

الحال الى جملة م  معايير الكفاءة والمنافسة الجادة م  اجل تعظيم المكاسب وتحقيق النفع العام 
رسة السياسات الاقتصادية بمختلف داء الاقتصادي هو الهدف النهائي م  مماالأن إبالضرورة. 

لاقتصاد وادارة نوانها ومستوياتها وتخصصاتها، وان استحواذ القطاع العام نلى اغلب مرافق اأ
النشاط الاقتصادي سوف يعرض الاقتصاد الى العديد م  المشاكل والمعوقات. لك  الوضع في العراق 

مدنوماً  2003جاء نتيجة تدهور الوضع الامني وسيادة حالة ندم الاستقرار السياسي بعد نام 
زاحت اليرانية التي أ –لحرب العراقية نام، فضلا ن  فترة ا 12كثر م  أمتد لأ بفترة حصار اقتصادي 

 نذاك.حسار واضح في نشاط القطاع الخاص آغلب المنشات الخاصة وتسببت بانأ
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1

20042013

النفقات العامة  السنوات
 الفعلية

الايرادات العامة 
 الفعلية

الايرادات العامة  النفقات العامة التخمينية الموازنة نجز / فائض
 التخمينية

نجز / فائض 
 الموازنة

2004 - - - 33657 21729 11928 

2005 26375 40502 -14127 35981 28958 7023 

2006 38641 49055 -10414 50963 45392 5571 

2007 43621 54964 -11343 53672 42065 11607 

2008 80305 54964 25341 91684 80476 11208 

2009 66806 55224 11582 69728 50408 19320 

2010 70134 70178 -44 85853 61735 24118 

2011 78757 108807 -30050 97259 80934 16325 

2012 105139 119817 -14678 117093 102327 14766 

2013 78757 108807 -30050 138424 119296 19128 

 .ارة المالية، دائرة الموازنة العامة، سنوات مختلفةوز  -المصدر:
 البنك المركزي العراقي، النشرة السنوية، سنوات مختلفة. -

ة الدراسة في حي  ن الموازنة العامة تس  بعجز كما هو واضح خلال مدأ( ب1يتبي  م  الجدول )
عار النفط نام سبسبب تراجع أ اً شهدت نجز  إذ( 2008،2009ستثناء نامي )تنتهي بفائض، بإ

اء المؤسسات العامة للمهام الموكله بها، في أد اً وكبير  اً واضح اً وتراجع اً يؤشر ضعف. وهذا 2008
ند داء الوظيفي وم  ثم يتحقق بذلك فائض في الموازنة العامة نق بتدني الأالتحقي أودون مراجعة 

بعة لها استغلال ما هو مخصص ثر ندم قيام الوزارات والهيئات التاانداد الحسابات الختامية نلى أ
مر الذي يترك تباي  كبير بي  ما هو تخميني وما هو فعلي ضم  حدود الموازنة التخمينية. الألها 
 رض الواقع.أنلى 

وازنة العامة تواجه ندادها وفقاً لحالة نجز وذلك لكون المعامة في العراق يجري إونليه ان الموازنة ال
نها طبيعية في خيرة حالة تكاد تبدو وكإفاقم حالة العجز مما جعل الألى تأدت إساسية ثلاث تحديات أ

 -ظل ما هو قائم وتتمثل تلك:
 

 التحديات الاقتصادية -1

الخاص والقطاع العام، وقد اثبتت ي اقتصاد في العالم بطبيعة الحال م  قطاني  هما القطاع يتالف أ
همية دور القطاع الخاص بوصفه صانع لى أد سواء نغلب تجارب البلدان المتقدمة والناشئة نلى حأ

 التنمية والتطور الاقتصادي. 
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لخدمية بسيادة م الزراعية واا أذ تتميز المؤسسات العاملة في القطاع الخاص سواء الصناعية منهإ
واع الخدمات. وم  خلال القطاع الخاص مناخ تنافسي يسعى إلى تقديم افضل المنتجات وأجود أن

جهة، وما بينها والعالم م  جهة  شابكية مابي  قطانات الاقتصاد القومي م تتعمق العلاقات الت
 خرى.أ

داري واستبعاد الفساد وندم معايير تمكنه م  نبذ الروتي  ال لى ثمةإذ يستند القطاع الخاص إ
داء الوظيفي في ادارة المؤسسات. ورفع مستوى ن  الاهتمام بمعايير الكفاءة والأ الشفافية، فضلاً 

ضي بتطور نمل تلك المؤسسات ونمو تاجية الكلية والجزئية في كافة مراحل الانتاج، مما يفالان
ى تحقيق وفورات الحجم. لكي تتمك  تلك المؤسسات م  تامي  مساحة كافية إمكانياتها وصولا إل

 للانتاج المحلي في السوق العالمية.
ن  قطاع المشاركة  خاص والعام فضلاً لف م  قطاني  هما الن تتأنية الاقتصاد القومي ينبغي أن بإ

نه القطاع الرائد في كبر في الاقتصاد لأ أن تكون حصة القطاع الخاص هي الأ  )المختلط(، ويجب
 مجال قيادة الاقتصاد وتطويره.
ساسي يتمثل في تسيير الانمال الادارية للبلاد م  خلال الوزارات أما القطاع العام فإن دوره الأ

التابعة لها، فضلا ن  دوره الهام في مساندة القطاع الخاص م  خلال تقديم  والمؤسسات والهيئات
المشورة والدنم الاقتصادي والفني والاداري نند الضرورة. وذلك م  خلال مجمونة م  اللوائح 

 ان تعزز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.تنظيمية والقواني  التي م  شانهاأال
البنى التحتية للبلاد والتي م  في تقديم الخدمات العامة وتعزيز  ى دور القطاع العامضافة إلبال

 ن تجذب الاستثمار ويعزز القاندة الصناعية في البلاد.شأنها أ
، 2004لخاص بالخصوص بعد نام يعاني الاقتصاد العراقي م  تراجع كبير وواضح لدور القطاع ا

تدهور كافة مؤشرات  ىلذي أدى إلم الاستقرار السياسي واثر انهيار الوضع الامني وندنلى أ
كبر في اشغال المساحة الفارغة التي خلفها القطاع الاقتصاد. الأمر الذي حمل القطاع العام نبء أ

العراقي بشكل  ى اتساع حجم القطاع العام في الاقتصادفي الاقتصاد العراقي، مما أدى إلالخاص 
 جهد الموازنة نلى نحو كبير.كبير، وهذا بدوره أ

كبر في الاقتصاد يتطلب انفاقاً اكبر ومع تردي الوضع الاقتصادي ن اشغال القطاع العام دوراً أإذ إ
خير نلى السوق الدولي للنفط، يبقي نفطي الذي يعتمد الأوانتماد الايرادات العامة نلى المورد ال

لذي تركه القطاع حالة العجز في الموازنة العامة مستمراً طالما ان الانفاق العام يحاول سد الفراغ ا
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ن الدور يراد العام، إم بعد نام في ظل انحسار مصادر الالخاص في الاقتصاد مما يعني تناميه نا
اجل وياً في مؤسساته منأنيط للقطاع العام يفرض نليه رفع معدلات التشغيل سنأالجديد الذي 
نمالة فائضة  بر قدر م  البطالة في وقت تعاني كافة مؤسسات القطاع العام م امتصاص أك
 نتاجية الفرد فيها.لة المقنعة في ظل انخفاض حاد في إوتفشي البطا

 

2

2007،2008

 نسبة المساهمة في الموازنة العامة الفقرات
 2008% بدءا م  موازنة نام 28 اتب(تعويضات الموظفي  )اجور، رو 

 %17 اقليم كردستان
 %5 تعويضات حرب الخليج

 2006لعام  27% بعد تطبيق قانون التقاند رقم 6 مكافئات تقاندية
 %6 البطاقة التموينية
 %5 النفقات الحاكمة

 %3 نفقات اخرى 
 المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء، وزارة التخطيط.

نلاه( يتم   الموازنة العامة )مجموع النسب أ%( م70ن ما مقداره )( بأ2)يتضح م  الجدول 
مما اقرار تلك الفقرات بسبب ظروف البلد الصعبة تمام الفقرات أنلاه، وقد تمإجل إاستقطانه م  أ

 نداد الموازنة العامة.يجعل حالة العجز مستدامة نند  إ
 

يق الاستقرار النقدي والاقتصادي م  خلال فضلا ن  الاجراءات التي تتخذها الدولة م  اجل تحق
 -تي:( الآ3تجدي نفعاً وفقاً للجدول ) السياسات الاقتصادية لم
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3

20042013

 السنوات
نرض النقد 

 الواسع

الناتج المحلي الاجمالي 
 بالاسعار الجارية

مؤشر الاستقرار 
 نقديال

2004 12 26 -0.5 

2005 14 25 -0.6 

2006 21 21 -1.0 

2007 26 16 -0.4 

2008 34 13 0.2 

2009 45 15 -0.3 

2010 60 11 7.0 

2011 72 95 -7.3 

2012 75 73 -1.7 

2013 87 53 -0.5 

 البنك المركزي العراقي، النشرة السنوية، سنوات مختلفة. -المصدر:
 عاون الانمائي، الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات، سنوات مختلفة.وزارة التخطيط والت -
  معادلة الاستقرار النقدي = تغير نرض النقد / تغير الناتج المحلي الاجمالي. -*

 

داء النقدي في العراق غير واضح نلى أثر تراجع أ ن مؤشر الاستقرارأ( ب3يتبي  م  الجدول )
مر غلب سنوات الدراسة، الأدل النمو السنوي سالب للناتج في أكون معن يأالناتج مما تسبب ب

الذي يجعل م  مؤشر الاستقرار النقدي مضطرباً خلال مدة الدراسة. وهذا بدوره يولد ضغوطاً نلى 
الموازنة العامة. وتتزام  هذه العوامل مع ضعف بنية الاقتصاد العراقي وهشاشة المؤسسات العامة 

( وكما 4الاداري وفقاً للجدول )نعدام الشفافية وتعقيد الروتي  داري والمالي وإوزيادة الفساد الا
 -تي:يأ
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4

19952009

 المرتبة CPI السنوات

2004 2.1 130 

2005 2.2 141 

2006 1.9 160 

2007 1.5 178 

2008 1.3 178 

2009 1.5 176 

2010 1.5 175 

2011 1.8 175 

2012 1.8 169 

2013 1.6 171 
Source:- Transparency International Org., Annual Report of Transparency International, Various 

Issues 2004-2013, Germany, Internet. http://www.Transparency.org 
 

اق تراوح ما بي  النقطتي  فاصلة نقطة ( في العر CPIمؤشر الفساد ) ( بأن4يتضح م  الجدول )
والنقطة والثلث، ليدل نلى الضعف الكبير للعراق في مجال مكافحة الفساد وتدني مستوى 

تم ترتيب العراق بي  بلدان العالم تقريبا في المراتب الاخيرة لمجمونة البلدان  إذالشفافية. 
مر الاداري نلى نحو مرتفع. الألفساد ر استشراء ظاهرة ا( نلى أثCPIالمدرجة في المؤشر )

داء الوزارات في استغلال ما تم تخصيصه لها ضم  حدود الموازنة أنلى  الذي انعكس سلباً 
 العامة.

 

 ةالاعتمادي -2

ايراداته العامة بنسبة نالية جدا نلى ي هو اقتصاد ريعي يعتمد في تمويلإن الاقتصاد العراقإ
تصاد العراقي يتصف بكونه اقتصاد ن الاقالمي، لذا فإل الخام في السوق العتسويق مادة البترو
لى تنويع الادارة الضريبية وندم الاستناد إمر الذي تسبب في ضعف كفاءة أحادي الجانب، الأ
  غلب قطانات الاقتصاد القومي تعاني معام. فضلا ن  تردي بنية الناتج فأمصادر الايراد ال

 اسي في البلاد.مني والسيضعف جراء ندم استقرار الوضع الأ
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5

20042013

الاهمية النسبية للايرادات  الايرادات العامة الايرادات الضريبية السنة
 الضريبية/ الايرادات العامة %

2004 294900 21729106 1.36 

2005 495282 40502890 1.22 

2006 591229 49232349 1.20 

2007 1228336 52046698 2.36 

2008 985837 80252182 1.23 

2009 3334809 55209353 6.04 

2010 1532438 69521117 2.20 

2011 1783593 99998776 1.78 

2012 2633357 119466403 2.20 

2013 2876856 113767395 2.53 

 ة السنوية، البنك المركزي العراقي، سنوات مختلفة.المصدر: النشر 
ا وهذجدا همية النسبية للضرائب خلال مدة الدراسة كانت ضعيفة ( بأن الأ5يوضح الجدول )
ن  ضعف  يراد العام فضلاً ي تعول نليها الدولة في تشكيل الرادات النفطية التبسبب وجود الي

%( فقط 1.36) 2004ائب نام مية النسبية للضر هالدارة الضريبية في العراق، إذ بلغت الأ
 %(.6.04بلغت ) إذ 2009نلى مساهمة سجلت للضرائب نام وكانت أ

 
1

20042013

 
 (.5المصدر: م  نمل الباحث استناداً لبيانات الجدول )
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جمالي الايرادات العامة مما يجعل م  مسألة م  إ ( الضعف الكبير للضرائب1كل )يتبي  م  الش
العامة،  مام نجز الموازنةد الكبير نلى الايرادات النفطية أحد أهم التحديات التي تقف أالانتما

ريبية باتت غير ن الحصيلة الضوضعف ومحدودية الوناء الضريبي فإ داء الضريبيمع تراجع الأ
يراد فيما يخص نجز الموازنة قصوراً في جانب ال يراد العام، لذا يصبحمهمة في تكوي  ال

 الضرائب والنتيجة استمرار حالة نجز الموازنة العامة.
ن الاقتصاد العراقي ترتفع لديه حالة التبعية الاقتصادية تجاه إمع الانتماد المتزايد نلى البترول ف

اجل معالجة النقص وذلك منأالسوق العالمي والتكتلات الاقليمية والدولية التي تتعامل بالبترول، 
الحاد في العرض الكلي المحلي ومواجهة حالة فائض الطلب الكلي المحلي في ظل انعدام مرونة 
الجهاز الانتاجي. مع ارتفاع درجة التبعية الاقتصادية للاقتصاد العراقي يصبح الاقتصاد العراقي 

اجل توفير صادية المتبعة منأكثر نرضة للصدمات الخارجية التي تقوض سلامة السياسات الاقتأ
 الاستقرار النسبي لبعض المتغيرات الاقتصادية الكلية.

 

رية التي تتامل الدولة ان الفساد يعمل نلى تغييب معظم المشاريع الاستثماإالفساد والارهاب -3
غلب المشاريع أغلبها م  خلال تخصيصات الموازنة الاستثمارية، مما يجعل أنجاز العراقية إ

نجاز الذي يرمي ال كل ثمار ن الفساد الاداري يألة لانجاز. إغير قابمارية العامة وهمية و الاستث
غلب مفاصل القطاع العام والوزارات أدارية في لى تحقيقه، فمع ترهل الكوادر الالقطاع العام إ

سبب غلب الموظفي  وضعف الحوافز الفنية والادارية، تأهلية وندم أوالمؤسسات الادارية العامة 
غلب المشاريع الاستثمارية م  حيث امكانية تحقيقها مما هدر في المال العام وندم واقعية أبال

ى استمرار حالة العجز إل لى النفقات التشغيلية مؤديةإيضعف جانب النفقات الاستثمارية نسبة 
 في الموازنة العامة.

ية ية وغياب الشفافية والمصداقن ازدياد حجم القطاع العام يتسبب بشكل نام بزيادة البيروقراطإ
لى زيادة الفساد الاداري والرشوة والمحسوبية إداري، مما يؤدي فضلا ن  تعدد مراحل الروتي  ال
ن ضل الخدمات م  جهة، وإؤسسات العامة م  امكانية تقديم أفوغياب القانون، مما يفقد تلك الم
ام ولوج القطاع الخاص في بات أمالمشاكل التي تعاني منها نقتلكؤ تلك المؤسسات العامة و 

الاقتصاد. فلابد م  معالجة التعقيد الروتيني وزيادة الانتمادية نلى الوسائل التكنولوجية الحديثة 
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ن تعترض ولوج القطاع الخاص أذابة العقبات التي يمك  تصار مراحل المعاملة الرسمية، وإلاخ
 في الاقتصاد.
تساع فقرة الانفاق اً في الموازنة العامة م  خلال ابير ك اً بيسل اً ثر رهاب فإنه يمارس أأما جانب ال 

نلى الرواتب  نفاق الجاري موازنة العامة. ولك  ليس بسبب ال الحربي واستمرار حالة العجز في ال
يرتفع الانفاق الحربي العام في  ذنفاق الحكومي الحربي، إزيادة اللإ  ما م  خلالوالأجور فقط وإن

احدهما الانفاق الحربي لى قسمي  ر. وينقسم الانفاق الحربي العام إكبي وقات الحروب نلى نحوأ
ن ذلك القسم لا يشكل غير جزء إجل شراء السلاح والمعدات الحربية الخفيفة والثقيلة، و العام م  ا

نفاق الحربي العام م  اجل شراء م  الانفاق الحربي العام نسبة إلى القسم الثاني، وهو ال  بسيط
ثناء الحروب وفي ظل الحملات تم استهلاك كميات كبيرة جدا منه ألعتاد الحربي والذي يالذخائر وا

وكار الارهاب، الامر الذي يجعل م  الصعوبة بمكان ية التي يخوضها جيشنا الباسل ضد أالعسكر 
شبه الة العجز في الموازنة العراقية أضغط بعض فقرات ذلك الانفاق، مما يجعل م  ح أواختزال 
ينبغي  نسب العجز الحاصلة في الموازنة العامةظل تلك الظروف، لذلك م  أجل تدني دام في بالمست

 أوجل معالجة حالة العجز في الموازنة العامة لى تفعيل مصادر اليراد العام الأخرى م  أاللجوء ا
 قل مستوى ممك .قل تدنيته إلى أنلى الأ

 

6

20042013

 الانفاق العام نفقات وزارة الداخلية نفقات وزارة الدفاع السنة

همية النسبية لانفاق وزارتي الأ
الدفاع والداخلية م  النفقات 

 العامة%

2004 31430 1565000 28543338 5.59 

2005 2000000 1153924 28431168 11.09 

2006 1813848 2318078 33487877 12.34 

2007 2436531 3380502 33545144 17.34 

2008 3427953 5151162 59403375 14.44 

2009 3472560 5811982 52567025 17.66 

2010 4190463 5782896 64351984 15.50 

2011 4806181 5626087 69639523 14.98 

2012 4689187 8268961 90374783 14.34 

2013 5208820 8967992 106873027 13.27 

 المصدر: النشرة السنوية، البنك المركزي العراقي، سنوات مختلفة.
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هاب والممثل بانفاق وزارة العامة لمواجهة الر ن ما يتم تخصيصه في الموازنة ( إ6يتبي  م  جدول )
نفاق مابي  ل ا همية النسبية لذلكسة قد كان متذبذباً كما توضحه الأالدفاع والداخلية خلال مدة الدرا

 .2009%( نام 17.66دنى و)كحد أ 2004%( نام 5)
نفاق مما يجعل م  الصعوبة بمكان معالجة نجز ن هذا يؤكد حقيقة ارتفاع هذه الفقرات في ال إو 

 الموازنة العامة في ظل ظرف الارهاب.
 

7

20042008

 2008 2004 الفقرات
 13.709 222 النفقات الامنية

 4200.000 104.400 مخصصات خطورة
 254.447 267 تعويضات العمليات الارهابية
 264.8 475 تعويضات العوائل المهجرة

 المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء، وزارة التخطيط.
 )*(: لم تتاح بيانات حديثة ن  هذه الفقرات.

 2004بلغت النفقات الامنية نام  إذمنية في ارتفاع (إان تلك لفقرات الأ7م  الجدول ) يتبي 
ا مخصصات ( مليار دينار، أم13.709) 2008( مليون دينار، في حي  بلغت نام 222)

بلغت  2008( مليار دينار وفي نام 104.400) 2004الخطورة فقد بلغت نام 
ان إهي في تزايد مما يعمق حالة نجز الموازنة العامة.( ترليون دينار نراقي و 4200.000)

سعار البترول في الوقت الراه  أالتحديات التي تواجه الحكومة الحالية كبيرة جدا فانخفاض 
رهاب ق حربي وتعويضات لعوائل ضحايا ال نفارهابية وما يتسبب ننه م  إوازدياد العمليات ال 

تخاذ اثار، يجعل م  الصعوبة بمكان نلى ذلك م  آا يترتب وندم استقرار الوضع السياسي وم
 م  واستقرار العراق.ي يحمي ثروات البلاد ويحافظ نلى أقرارات اقتصادية ذات بعد تنمو 
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 اتجاتالاستن

الموازنة العامة في  يراد العام في استمرار حالة نجزثر الانفاق والهنالك نوامل حددت م  أ -1
ار الامني والسياسي، ضعف ومحدودية دور القطاع الخاص برزها ندم الاستقر العراق، م  أ

 داري، الارهاب.داري وانتشار الفساد الفي الاقتصاد، الترهل ال
ول بزيادة الانفاق الحربي ثار في نجز الموازنة العامة يتمثل الأ آ ةثرهاب ثلا يمارس ال  -2

نه يتمثل إثر الثالث فأما الأ  ستمرار فقرة تعويض نوائل ضحايا الارهاب،إثر الثاني يتمثل بوالأ 
 ى ندم استقرار اقتصادي وتخلف بنية الناتج.مني والذي يؤدي إلبعدم الاستقرار الأ

خيرة تستند بشكل تام نلى إيراد ن تراجع دور الضرائب في تكوي  الايرادات العامة يجعل الأإ -3
لايرادات العامة في جعل اية السوق، مما يسعار النفط تحدد دولياً وفق آلالمورد النفطي وان أ

سعار النفط نالمياً مما حالة تبعية إلى سوق النفط الدولي الأمر الذي يجعلها تتقلب وفقاً لأ
 يؤثر سلباً في تغطية الانفاق العام.

 

 التوصيات

ضرورة معالجة الاختلال في هيكل الايرادات العامة م  خلال تفعيل دور الضرائب والرسوم  -1
 نلى المورد النفطي.وتقليل الانتماد 

مني مما جل استعادة حالة الاستقرار الأ  أرهاب متكثيف الجهد العسكري م  أجل غلق ملف ال  -2
لمعالجة  يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة قادرة نلى حل مشاكل التمويل وتخلف بنية الناتج سعياً 

 حالة نجز الموازنة العامة.  
صلاح م  اللى مستوى ممك  إجل الوصول م  أ الوزارت تعزيز مبدأ التعاون والتنسيق ما بي  -3

 نه معالجة حالة نجز الموازنة العامة.الاقتصادي والذي م  شأ
 

 الهوامش

ماضيها وحاضرها ومستقبلها في النظرية والتطبيق ،   ، الموازنة العامة فهمي محمود شكري  -1
 .29، ص1990المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، 

مؤيد نبد الرحم  الدوري و د. طاهر موسى الجنابي ، إدارة الموازنات العامة ، نمان / دار  -2
 .12م ، ص1999 زهران للنشر ، 

سليمان اللوزي واخرون ، إدارة الموازنات العامة بي  النظرية والتطبيق ، دار المسيرة للنشر  -3
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